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ز الخاصة بالمدعي                   ) 27/10/2021( في 2/2021/ب2700باحالة الدعوى المرقمة ) 2أصدرت محكمة بداءة أربيل/
( الى المحكمة الادارية في وزير ا......  في اقليم  كوردستان و المديرية ا......في أربيل إضافة لوظيفتهم ( والمدعى عليهم )م ا

أربيل للنظر فيها حسب الاختصاص الوظيفي وبعد إرسال إضبارة الدعوى اليها أصدرت المحكمة المذكورة قراراَ تحت عدد 
. ثم أصدرت محكمة بداءة  2برفض الاحالة وإعادة إضبارة الدعوى الى محكمة بداءة أربيل/ 21/11/2021في  2021/ك/112

بعرض الموضوع على الهئية المشكلة إستناداَ الى أحكام المادة الخامسة عشرة  5/12/2021في  2/2021/ب2700قراراَ بعدد  2أربيل/
لغرض تعين المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى . وأرسلت إضبارة  2008لسنة  14من قانون مجلس شورى الاقليم برقم 

ولدى ورودها وسجلت تحت عدد  5/12/2021( بتأريخ 2/2021/ب2700الدعوى الى هذه المحكمة بموجب كتابها المرقم )
 ووضعت قيد التدقيق والمداولة: 2022/تنازع/1

 -القرار:

 2/2021/ب2700بأحالة الدعوى المرقمة    27/10/2021لدى التدقيق والمداولة وجد ان محكمة بداءة  اربيل قررت  بتاريخ  
في أربيل للنظر فيها حسب الاختصاص الوظفي والنوعي وان المحكمة الاخيرة قررت رفض الاحالة  الى المحكمة  الادارية

وإعادة الدعوى الى  المحكمة  المحيلة والتي بدورها عرضت على هذه المحكمة  لتعيين  المحكمة  المختصة  نوعياَ بنظر 
في  1705الدعوى  ولدى امعان  النظر  في موضوع  الدعوى وجد انه ينصب  على  طلب الغاء  الامر الاداري المرقم 

( من قانون مجلس 13الصادر من  المدعى عليه الاول/مدير صحة أربيل أضافة لوظيفته وحيث أن المادة )  23/7/2006
الشورى تنص على أن المحكمة الادارية تختص بالنظر في صحة الاوامر والقرارات التي  تصدر بعد نفاذ القانون المذكور 
وبذلك لا يجوز لها  النظر في الطعون التي  تقدم  على الاوامر القرارات الصادرة قبل نفاذه ولو أن الاحكام والقواعد الورادة  
في قانون مجلس الشورى  تتعلق بالنظام العام لتعلقها بالمصحلحة  العامة  طالما ورد  فيه نص يقضي بخلاف ذلك  وحيث 
أن  الطعون  على الاوامر القرارات الصادرة من الحكومة  قبل نفاذ قانون مجلس الشورى كانت تنظر من قبل محكمة 
البداءة لما لها الولاية العامة على كانه الاشخاص الطبيعية  والمعنوية  بما فيها الحكومة  عليه  ولما تقدم  تكون  محكمة 
البداءة هي المختصة  نوعياَ بنظر الدعوى  وتقرر واعادة  الدعوى  اليها  وإشعار  المحكمة  الادارية  في أربيل  بذلك  

 .7/3/2022وصدر القرار بالاكثرية  في 
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يددل/ بددداءة أرب مددة  صدددرت محك مددة ) 3أ لدددعوى المرق لددة ا يددة     )  9/1/2022( في 3/2021/ب1712باحا صددة  بالمدع ش ع و الخا
يددة في رئيس .... أربيل......و رئيس المجلس......  في أربيل إضافة لوظيفتهم ( والمدعى عليهم )جماعته مددة الادار ( الى المحك

 2018/ك/49أربيل للنظر فيها حسب الاختصاص وبعد إرسال إضبارة الدعوى اليها أصدرت المحكمة المذكورة قراراَ تحت عدد 
لددس  23/1/2022في  قددانون مج مددن  برفض الاحالة وعرض الموضوع على الهئية المشكلة إستناداَ الى أحكام المادة الخامسة عشرة 

هددذه  2008لسنة  14شورى الاقليم برقم  لدددعوى الى  ضددبارة ا سددلت إ لدددعوى . وأر بددالنظر في ا صددة  مددة المخت عددين المحك لغرض ت
عدددد  25/1/2022( بتأريخ 2018/ك/49المحكمة بموجب كتابها المرقم ) تحددت  سددجلت  هددا و نددازع/2ولدى ورود ضددعت  2022/ت وو

 -قيد التدقيق والمداولة:

امام المحكمة  الادارية  في اربيل  2018/ك/49لدى التدقيق والمداولة وجد أن المدعيين اقاموا الدعوى المرقمة   القرار/
وارش  لوقوعه ضمن استقامة الشارع العام  وان المحكمة  المذكورة أحالت  45م 79طالبين  فيها استملاك عموم الملك المرقم  



الدعوى الى محكمة بداءة اربيل للنظر فيها حسب الاختصاص النوعي وأن المحكمة المحالة عليها الدعوى قررت رفض 
الاحالة  وإعادة  الدعوى الى المحكمة الادارية والتي  بدورها قررت عرض الدعوى على هذه  المحكمة  لتعيين  المحكمة  
المختصة  نوعياَ بنظر الدعوى وحيث تبين بأن  التنازع  السلبي حصل بين  المحكمتين بخصوص النظر  في  الدعوى  
ولدى امعان  النظر  في موضوعها وجد أنه ينصب على طلب استملاك عموم العقار اعلاه وحيث أن طلب الاستملاك أي 

وان   1981لسنة   12ملك أو طلب الغاء استملاكه يدخل ضمن اختصاص محكمة البداءة استناداَ الى احكام  القانون رقم  
 14من قانون مجلس الشورى الأقليم  كوردستان رقم  13رفض  طلب  الاستملاك  لايدخل ضمن الحالات الواردة في المادة  

عليه  تقرر  اعتبار محكمة البداءة  هي المختصة نوعياَ بنظر الدعوى اعلاه وإعادتها اليها لحسمها  وفق  2008لسنة  
 . 7/3/2022القانون و إشعار المحكمة  الادارية  في اربيل  بذلك وصدر القرار بالاكثرية في 
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لمدددعي )  17/2/2020( في 2018/ك/41أصدرت محكمة الادارية في أربيل قراراَ باحالة الدعوى المرقمة ) صددة       با ( م ف طالخا
صدداص / في اقليم كوردستان إضافةلوظيفته  .....وزير والمدعى عليه ) سددب الاخت هددا ح ظددر في يددل للن ( الى محكمة بداءة/ أرب

عدددد  تحددت  قددراراَ  لمددذكورة  مددة ا صدددرت المحك هددا أ لددة  29/3/2022في  1/2020/ب631وبعد إرسال إضبارة الدعوى الي بددرفض الاحا
عدددد   قددراراَ ب يددل  يددة في أرب مددة الادار عددرض  23/5/2022في  2018/ك/41الدعوى وإعادة الدعوى الى محكمتها. ثم اصدرت محك ب

بددرقم  لدديم  شددورى الاق لددس  قددانون مج مددن  شددرة  سددة ع سددنة  14الموضوع على هئية المشكلة إستناداَ الى أحكام المادة الخام  2008ل
لمددرقم  هددا ا جددب كتاب مددة بمو هددذه المحك لدددعوى الى  ضددبارة ا سددلت إ لدددعوى . وأر بددالنظر في ا صددة  مددة المخت عددين المحك غددرض ت ل

 -ووضعت قيد التدقيق والمداولة: 2022/تنازع/3ولدى ورودها وسجلت تحت عدد  24/5/2022( بتأريخ 2018/ك/41)
 -القرار:

 41بأحالة الدعوى  المرقمة    17/2/2020لدى التدقيق والمداولة وجد  أن المحكمة  الادارية  في أربيل  قررت  بتأريخ 
الى  محكمة  بداءة  اربيل  للنظر  فيها  حسب الاختصاص  النوعي  وأن  المحكمة الاخيرة  قررت  رفض    2018ك//

الاحالة  وإعادة  الدعوى  الى  محكمتها والتي  بدورها قررت  عرضها على  هذه  المحكمة  لتعيين  المحكمة  المختصة  
بنظرها  ولدى  امعان  النظر  في محتوى  الدعوى اعلاه  وجد أن موضوعها  ينصب على طلب الغاء  قرار  اللجنة  الطبية  

وحيث ان  المحكمة الادارية  هي المختصة  بالنظر  في  صحة  الاوامر   7/8/2016في  1/2/3252العليا والامر الاداري  المرقم  
والقرارات  الصادرة  من  الموظفين  والهيئات  في  دوائر الدولة  والتي لم يعين  مرجع  للطعن  بها  للتحقيق  عن مدى  
مشروعتها  وبذلك  فأن  موضوع  الدعوى  يخرج  عن اختصاص  القضاء العادي  وانما  يدخل  ضمن اختصاص  القضاء 
الاداري  متمثلَا بالمحكمة  الادارية  عليه  ولما تقدم  تقرر  اعتبار  المحكمة  الادارية  في  أربيل  هي المختصة  نوعياَ بنظر  

 . 3/7/2022موضوع  الدعوى  اليها  لحسمها  وفق  القانون  وإشعار  محكمة  بداءة  أربيل  بذلك  وصدر القرار بالاتفاق  في 
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( دم ع  دالخاصة  بالمدعي )  20/4/2020( في 2022/ك/2أصدرت المحكمة الادارية في السليمانية قراراَ باحالة الدعوى المرقمة )
( الى الهيئة انظباط موظفي الاقليم للنظر فيها حسب مدير عام ا....في السليمانية  إضافةلوظيفته والمدعى عليه )

في  2022/به رزه فتكردن/62الاختصاص وبعد إرسال إضبارة الدعوى اليها أصدرت المحكمة المذكورة قراراَ تحت عدد 
 23/5/2022في  2022/ك/2بأعادة الدعوى الى محكمتها. ثم اصدرت محكمة الادارية في السليمانية قراراَ بعدد   10/5/2022



برفض الاحالة وعرض الموضوع على الهئية المشكلة إستناداَ الى أحكام المادة الخامسة عشرة من قانون مجلس شورى الاقليم 
لغرض تعين المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى . وأرسلت إضبارة الدعوى الى هذه المحكمة بموجب  2008لسنة  14برقم 

ووضعت قيد التدقيق  2022/تنازع/4ولدى ورودها وسجلت تحت عدد  23/5/2022( بتأريخ 2018/ك/2كتابها المرقم )
 -والمداولة:

    -القرار:

لدى التدقيق والمداولة وجد ان التنازع السلبي قد حصل بين المحكمة الادارية في السليمانية والهيئة الانضباطية بصد   
والنظر في الدعوى  المقامة أمام المحكمة اعلاه  والتي  ينصب  موضوعها  على طلب الغاء عقوبة  التوبيخ  الموجه الى 
المدعية  بها من قبل  دائرة ...  السليمانية  وحيث  أن المحكمة الادارية  والهيئة الانضباطية  تابعيين لمجلس شورى 

(  من قانون  مجلس شورى الاقليم  تختص  بالنظر في التنازع 15الاقليم وحيث أن هيئة التنازع  المشكلة  بموجب  المادة )
الحاصل بين القضاء  العادي  والقضاء الاداري  عليه يكون  النظر في الدعوى  اعلاه  من اختصاص  الهيئة  العامة  لمجلس 
شورى الأقليم  ولما تقدم  تقرر احالة الدعوى  الى  مجلس شورى  الاقليم  للنظر في موضوع  الدعوى  حسب  الاختصاص  
الوظيفي  وإشعار  المحكمة الادارية  في السليمانية  والهيئة الانضباطية  بذلك  وصدر  القرار  بالاتفاق  من حيث  

 .  3/7/2022النتيجة  وبالاكثرية  من حيث التسبيب  في 
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باحالة الدعوى الخاصة بالمدعي )   5/4/2022( في 2020/انضباط/93أصدرت  هيئة انضباط موظفي الاقليم قراراها المرقم )
لدديهم ) ئ م ا  لمدددعى ع تدددقيق المدير العام لدائرة....  إضافةلوظيفتهم و ا كوردستان وزير ا..... و... لأقليم( وا نددة  ( الى لج

عدددد  قددراراَ ب لمددذكورة  نددة ا صدددرت اللج هددا أ لدددعوى الي ضددبارة ا قضايا المتقاعدين  للنظر فيها حسب الاختصاص وبعد إرسال إ
عدددد   26/5/2022في  2022/تقاعد /2 قددراراَ ب لهددا  بأعادة الدعوى الى هيئة انضباط موظفي الاقليم . ثم أصدرت جهة المحيلة 
شددرة  22/8/2022في  2020/انضباط/93 برفض الاحالة وعرض الموضوع على الهئية المشكلة إستناداَ الى أحكام المادة الخامسة ع

ضددبارة  2008لسنة  14من قانون مجلس شورى الاقليم برقم  سددلت إ لدددعوى . وأر بددالنظر في ا صددة  مددة المخت عددين المحك لغرض ت
ضددباط/93الدعوى الى هذه المحكمة بموجب كتابها المرقم ) تددأريخ 2020/ان عدددد  28/8/2022( ب تحددت  سددجلت  هددا و لدددى ورود و

 -ووضعت قيد التدقيق والمداولة: 2022/تنازع/4

لدددعوى   5/4/2022لدى التدقيق والمداولة وجد أن هيئة  انضابط موظفي الاقليم  أصدرت قراراَ بتاريخ  -القرار: باحالة ا
نددة   2022/انضباط/93المرقمة   نددوعي  وان اللج صدداص  ال سددب الاخت هددا ح ظددر في يددن  للن عددد  ضددايا  المتقا تدددقيق ق الى لجنة  

لددى  لدددعوى ع عددرض  ا قددررت   بدددورها   لددتي   لدديم  وا مددوظفي اق ضددباط  المذكورة قررت رفض الاحالة  واعادتها الى هيئة  ان
ظددر  صددة  بن هددة  المخت عدديين الج صددل لت نددازع  الحا ظددر  في الت لدديم  للن شددورى  في الاق لددس ال الهيئة  المشكلة بموجب  قانون  مج
لددتي  لمدددة  ا سدداب ا بددا احت لددى طل صددب ع ضددوعها  من جددد أن مو هددا  و الدعوى ولدى امعان النظر في محتوى الدعوى الانف ذكر
ظددف او  يدد ال  مو لمدددعي لا  بددأن ا تددبين   يددث   عددد وح اددراض  التقا يددة لأ قضاها  المدعي في  ممارسة مهنة المحاماة خدمة فعل
تدده   تددروي  معامل تدده وم  عددن وظيف فددك  لددذي  ان مستمر  في الخدمة  وحيث أن  قانون التقاعد الموحد يسري على الموظف ا
مددة   سددتمر بالخد ظددف الم لددى المو سددري ع صددحيحة  ولاي صددورة   يددة  ب التقاعدية  ولم تحتسب دائرة  التقاعد  خدمته الوظيف
كددون  قدددم  ت لمددا ت يدده   عددد  عل اددراض التقا خددرى  لأ هددات الا الذي يطلب  اضافة خدمته التي قضاها  في دوائر الرسميددة  والج

سددمها الهيئة انظباط الموظفي  الاقليم  هددا لح عددادة الي هي المختصة بنظر في الدعوى اعلاه  وتقرر اعتبارها  هي المختصة  وا
  4/12/2022وفق القانون  وصدر القرار  بالاكثرية  في 

 
 


